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 مدى جواز استرداد ما صرف دون وجه حق من مكافأة الساعات الزائـدة        –أكاديمية الفنون   

  .ومكافأة حضور اجتماعات مجالس الأقسام للأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية 

  

 

 أن العامـل وهـو      23/12/2009لعمومية بجلستها المنعقدة فـي      استبان للجمعية ا    

 علـى هـذا     – بحسب الغالب الأعم     –ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر ، يعتمد           

 مـن حقـه   سالأجر ، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره بما لي 

بما يدخل الغش على الجهـة الإداريـة ،   ولم تقترن هذه التسوية بسعي غير مشروع منه أو  

فان دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الادارى وقواعد العدالة التـي تمثـل               

شأنا عظيما في فروع القانون عامة والقانون الادارى خاصة والمبادئ العامة التـي تمليهـا      

ق العامة وتـأمينهم ضـد      ضرورات سير المرافق العامة وما تقضيه من رعاية عمال المراف         

المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم حتى ينخرطوا في خدمة المرافق آمنين مطمئنين يعطون             

 من العامل ماسبق صرفه إليه بغير وجه        دأفضل ما عندهم ، كل ذلك يقتضى القول بالا يستر         

جهـة  حق ، على أن ذلك كله منوط بتوافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمـره بال                

  .ريعة نحو التحايل أو المجاملة ذالإدارية سدا لكل 

  

وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت أن أكاديمية الفنون صـرفت مكافـأة الـساعات            

د صلاح قنصوه زين نصار على أسـاس الـربط المـالي لنائـب رئـيس                .الزائدة لكل من أ   

فيذية لقانون تنظيم الجامعات    من اللائحة التن  ) 281(الأكاديمية بالمخالفة لصريح نص المادة      



/ د  .كما صرفت الأكاديمية مكافأة حضور لأعضاء مجلس قسم الغناء بالأكاديميـة كحالـة أ             

من اللائحة التنفيذية ممـا يكـون       ) 300(حكم المادة   لصريح  صابر على البلتاجي بالمخالفة     

 إن الصرف تـم     ين تم بالمخالفة لنص القانون ، إلا انه بالنظر إلى         -تمعه الصرف في الحال   

دون سعى غير مشروع أو بما يدخل الغش على جهة الإدارة من جانب من صرفت لهم هـذه       

المبالغ ، فضلا عن توافر حسن النية لدى القائمين على أمر الأكاديمية ، فانه يجوز التجاوز                

  .عن استرداد ما صرف دون وجه حق في الحالات المعروضة 
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